المحور الخامس
 مجلس المنافسة 
المحاضرة العاشرة : مفهوم مجلس المنافسة 
مجلس المنافسة هو الجهاز المكلف بضبط الاسواق التنافسية . وأول مجلس منافسة عرفته الجزائر كان بموجب القانون رقم95-06 الملغى و لقد تم إعادة تنظيمه بالقانون رقم 03-03 كما أن تعديل 2008 استحدث أحكاما جديدة تتعلق بتنظيم المجلس و سيره.
فهو يتولى مهمة مراقبة الاسواق و فحص الحالات الضارة بالمنافسة سواء بناءا على إخطار من الاطراف المتضررة أو تلقائيا على إثر  دراسة أو إجراء يقوم بها تظهر وجود مخالفة لأحكام  قانون المنافسة .
سنتناول التعريف بمجلس المنافسة ثم ندرس طريقة ممارسته لوظيفة ضبط السوق .
أولا :ماهية  مجلس المنافسة:
1-تعريف مجلس المنافسة
مجلس المنافسة هو سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي يتولى ضبط قطاع المنافسة و لقد عرفته المادة 23 من قانون 03-03 على النحو التالي : 
'' تنشأ لدى رئيس الحكومة سلطة إدارية تدعى في صلب النص '' مجلس المنافسة '' تتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي ''
و لقد تم إعادة صياغة هذه المادة في تعديل 2008 على النحو التالي : ''تنشأ سلطة إدارية مستقلة تدعى في صلب النص ''مجلس المنافسة '' تتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة .'' [footnoteRef:1] [1: - إن وضع مجلس المنافسة لدى وزير النجارة ققلل من إستقلاليه و قيمنه في الهرم المرسساتي الوطني لهذا ندعوا إلى إلحا ] 

وورد نفس هذا التعريف الاخير في المادة 2  من المرسوم التنفيذي رقم 11-241 المتعلق بتنظيم مجلس المنافسة و سيره  المعدل و المتمم.[footnoteRef:2] [2: -  -المرسوم التنفيذي رقم 11-241 المؤرخ في 10 يوليو 2011 الذي يحدد تنظيم مجلس المنافسة و سيره المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 15-79 المؤرخ في 8 مارس 2015 . متوفر في الموقع الالكتروني لمجلس المنافسة.] 

 بناءا على ما سبق نستخلص:
- مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة . في 2003 لم يرد مصطلح – مستقلة- لكن المشرع تداركه في تعديل 2008.
-يتمتع مجلس المنافسة بالاستقلال المالي و الاداري رغم أنه وضع لدى وزير التجارة بعدما كان لدى رئيس الحكومة.
-نلاحظ أن المشرع لم يذكر في التعريف وظيفة مجلس المنافسة وهي ضبط السوق.
و لقد عرف المشرع الجزائري مصطلح الضبط في المادة الثالثة من قانون المنافسة بكونه : ''كل إجراء مهما كانت طبيعته يهدف صادر عن أية هيئة عمومية يهدف بالخصوص إلى تدعيم و ضمان توازن قوى السوق و حرية المنافسة برفع  العراقيل التي تحول دون الدخول ''  
يستخلص من نص هذه المادة أن الضبط الهدف منه هو ضمان حرية المنافسة في الاسواق المختلفة و لهذا يعد مجلس أهم سلطة 
2- الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة
حسب المادة 23 من قانون المنافسة مجلس المنافسة هو سلطة إدارية مستقلة. كما أنه يتمتع بصلاحيات ردعية عن طريق الفصل في النزاعات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة لهذا طرح تساؤل حول مدى اعتباره سلطة شبه قضائية  
لتحديد الطبيعة القانونية لهذا المجلس يستوجب التطرق إلى ثلاثة عناصر:
-مجلس المنافسة سلطة إدارية.
-مجلس المنافسة سلطة مستقلة.
- مجلس المنافسة سلطة شبه قضائية.
2-1-مجلس المنافسة سلطة إدارية:
يظهر الطابع الإداري للمجلس في العناصر التالية: 
-تشكيلة المجلس إذ يتم تعيين أعضاء المجلس بمراسيم رئاسية.
-منح المشرع لمجلس المنافسة حق إصدار قرار أو أنظمة أو تعليمات وهي كلها قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري.
-يرفع مجلس المنافسة تقريرا سنويا عن نشاطه إلى الهيئة التشريعية وإلى رئيس الحكومة وإلى الوزير المكلف بالتجارة وينشر تقرير النشاط في النشرة الرسمية للمنافسة.
-مقر مجلس المنافسة يوجد لدة وزارة العمل. أي ليس له استقلال مادي عن الوزارة  فليس له مقر خاص به. و كان لا يملك مديريات خاصة إلا بعد تعديل المرسوم التنفيذي الذي ينظم سير مجلس المنافسة في 2015 حيث استحدثت مديريات خاصة لمجلس المنافسة سنتناولها عند التطرق لهيكلته.
-رغم أن المادة 23 ذكرت أن مجلس المنافسة يتمتع بالاستقلال المالي إلا أن المادة 33 نصت على أن ميزانية مجلس المنافسة تسجل ضمن أبواب ميزانية وزارة التجارة وهي تخضع لقواعد تسيير ومراقبة ميزانية الدولة.
2-2-مجلس المنافسة سلطة مستقلة:
تظهر استقلالية مجلس المنافسة في الجوانب التالية:
-يتمتع مجلس المنافسة بالشخصية المعنوية فالمشرع منحه استقلال قانوني عن هياكل وزارة التجارية رغم أنه يوضع لديها.و هنا نتساءل عن المقصود بكون مجلس المنافسة يوضع لدى وزارة التجارة ؟؟
- هل يقصد بذلك أن مقر مجلس المنافسة يوجد لدى وزارة التجارة و نحن نعلم أن مجلس المنافسة لا يتمتع بمقر مستقل لكون مقره يوجد في الطابق الرابع من المبنى الذي توجد فيه وزارة العمل.ونحن نتمنى أن  ينشأ مقر خاص لمجلس المنافسة يليق بالمهام الجسيمة الموكلة له.
- أم يقصد بذلك أنه يتبع في تسيره الاداري وزارة التجارة.و نحن نعلم أن مجلس المنافسة يتمتع بمديريات خاصة به.
- أم يقتصر الامر على الجانب المالي لكون ميزانية مجلس المنافسة توضع ضمن أبواب ميزانية وزارة التجارة.و هذا يعد إنقاصا لاستقلالية المجلس الذي لا يتمتع باستقلالية التسيير المالي.و كان من الافضل أن تمنح له ميزانية خاصة نظرا لدوره المحوري الذي من المفروض أن يقوم به في ظل إقتصاد السوق.
- أم أن المشرع قصد بهذا النص تأكيد الترابط و التعاون الذي يجب أن يقوم بين الهنيئتين وزارة التجارة و مجلس المنافسة. وهذا الترابط لا يشترط لتحققه أن يوضع مجلس المنافسة لدى وزارة التجارة بل يجب أن تقنن آليات و إجراءات التعاون بينهما بدقة .
-اتخاذ القرار داخل مجلس المنافسة يتم بأغلبية أعضاءه البسيطة و ممثلي وزارة التجارة ليس لهم صوت فيه.
-لا يخضع مجلس المنافسة لرقابة إدارية وصائية من أي جهة ولا يجوز التدخل في اتخاذه لقراراته و قيامه بمهامه إلا عن طريق الطعن فيها أمام القضاء المختص وحتى وزير التجارة لا يستطيع أن يوجه أوامر مباشرة لمجلس المنافسة.
- و لهذا نستخلص أن استقلالية مجلس المنافسة ليست مكتملة في ظل القانون الحالي لكون علاقته بوزارة التجارة غير واضحة منما ترتب عليه هيمنتها على عملية ضبط السوق و تحجيم دور مجلس المنافسة .
لهذا نقترح أن يتم وضع مجلس المنافسة لدى رئاسة الجمهورية أو على الاقل لدى رئاسة الحكومة و تمنح له ميزانية خاصة. كما نتمنى أن ينشأ له مقر خاص يؤكد استقلاليته. ويمكنه من القيام بدوره المحوري لترقية البيئة الاقتصادية .
ولقد نظم المشرع تشكيلة مجلس المنافسة ومهامه.
2-3 – مجلس المنافسة سلطة شبه قضائية :
       يتمتع مجلس بصلاحيات تنازعية بغرض قمع الممارسات المقيدة للمنافسة ، و هنا يطرح تساؤل حول مدى اعتبار المجلس  سلطة شبه قضائية.
في ظل قانون الاسعار لسنة 1989 كانت سلطة قمع الممارسات المنافية للمنافسة هي من اختصاص القاضي الجزائي و تعتبر بمثابة جرائم اقتصادية. 
لكن مع صدور قانون المنافسة و القوانين المنشئة لسلطات الضبط القطاعية الاخرى تم نقل الاختصاص إليها رغم أن المبدأ هو أن اختصاص قمع المخالفات  يعود للسلطة القضائية وهي التي تتولى حماية المجتمع و الحقوق و الحريات .فإعمال مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي عدم تدخل أي سلطة في اختصاص السلطات الاخرى.
و هنا تطرح إشكالية التأسيس القانوني لسلطة القمع التي يتمتع بها مجلس المنافسة و ذلك نظرا لوجود عائق دستوري يحول دون تخويل هذه الهيئات - سلطات الضبط المستقلة - توقيع عقوبات.
فمبدأ الفصل بين السلطات له وجهين:
- فمن جهة: يقصد به تخصص السلطات فهي إما إدارية أو قضائية. و سلطات الضبط هي إدارية  لكنها مستقلة لا تخضع لاي رقابة وصائبة وتتمتع بسلطة تنظيمية مبدئيا وتمارس سلطة الفصل في النزاعات المتعلقة بقطاع نشاطها وهي بهذا تتمتع بصلاحيات تدخل في اختصاص كل من السلطة القضائية و التنفيذية.
- ومن جهة أخرى: يتجلى مبدأ الفصل بين السلطات في أنه لا يمكن لهيئة تضع القاعدة القانونية أن تعاقب عليها. فلا يمكن لسلطة أن تنفذ قاعدة تتولى سنها و هذا يتجلى في الفصل بين السلطة التشريعية و السلطتين التنفيذية و القضائية مع ذلك فلمجلس المنافسة يتمتع بسلطة إصدار تنظيمات و قرارات و يسهر على عدم المساس بها.
يستخلص من ما سبق أن مجلس المنافسة له طبيعة خاصة و تتجلى صفته الشبه القضائية من خلال ما يلي : 
- تمتع المجلس بصلاحيات تنازعية واردة في المواد 44-45-46 من قانون المنافسة 
- تمتع المجلس بصلاحية إصدار عقوبات مالية على المؤسسات المعنية.
- يترتب على إخطار مجلس المنافسة اتخاذ إجراءات عبر مراحل بداية بتوزيع القضايا إلى التحقيق فيها و انعقاد جلسة المجلس للفصل في موضوع الاخطار.و بالمقارنة مع الاجراءات أمام المحاكم نجدها تمر بنفس المراحل.
- قرارات مجلس المنافسة يطعن فيها بالاستئناف أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة فيما يخص الممارسات المقيدة للمنافسة ، وأمام مجلس الدولة فيما يخص التجميعات الاقتصادية. و نحن نعلم أن التنظيم القضائي يقوم على مبدأ التقاضي على درجتين و النزاعات القضائية العادية تقام أمام المحاكم العادية و تستأنف أمام المجالس القضائية ألا يعتبر مجلس المنافسة جهة قضائية أولى درجة كمحكمة ابتدائية لكون الطعن في قراراته يتم بالاستئناف و ليس بالطعن القضائي أول درجة؟
و هنا تتجلى الطبيعة الخاصة لمهام مجلس المنافسة.
3- تشكيلة مجلس المنافسة:
يتكون مجلس المنافسة من 12 عضوا ينتمون إلى الفئات التالية وذلك حسب نص المادة 24 من قانون المنافسة:
-06 أعضاء يختارون من ضمن الشخصيات والخبراء الحائزين على الأقل شهادة الليسانس أو شهادة جامعية مماثلة وخبرة مهنية مدتها 08 سنوات على الأقل في المجال القانوني و/ أو الاقتصادي والتي لها مؤهلات في مجالات المنافسة والتوزيع والاستهلاك وفي مجال الملكية الفكرية. 
-04 أعضاء يختارون من ضمن المهنيين المؤهلين الممارسين أو الذين مارسوا نشاطات ذات مسؤولية والحائزين شهادة جامعية ولهم خبرة مهنية لمدة 05 سنوات على الأقل في مجال الإنتاج والتوزيع والحرف والخدمات والمهن الحرة.
-عضوان (02) مؤهلان يمثلان جمعيات حماية المستهلكين.
-يعين الوزير المكلف بالتجارة ممثلا دائما له وممثلا مكلفًا لدى مجلس المنافسة بموجب قرار. يشاركان في أشغاله دون أن يكون لهما حق التصويت.
يعين أعضاء مجلس المنافسة بموجب مرسوم رئاسي. يختار رئيس المجلس من ضمن أعضاء الفئة الأولى (الشخصيات والخبراء) ويختار نائباه من ضمن أعضاء الفئة الثانية والثالثة. ويتم تجديد عهدة أعضاء مجلس المنافسة كل 04 سنوات في حدود نصف أعضاء كل فئة من الفئات.
كما توضع أمانة عامة للمجلس يعين أمين عام ومقرر عام  و 05  مقررين يعينون بموجب مرسوم رئاسي.
يجب أن يكون المقرر العام والمقررون حائزون على الأقل على شهادة الليسانس أو شهادة جامعية مماثلة وخبرة مهنية مدتها 05 سنوات على الأقل تتلاءم مع المهام الموكلة لهم.
و تناول النظام الداخلي لمجلس المنافسة أهم القواعد المطبقة على الاعضاء و المقرر العام و المقررين . [footnoteRef:3] إذ منحهم الحماية ضد أي شكل من أشكال الضغط و التدخلات التي من شأنها أن تعيق أدائهم لمهامهم في المادة 3 منه . كما نص على ضرورة توفير الوسائل المادية الازمة لأدائهم لمهامهم و أكد على حقهم في أجر يتناسب مع المهام الموكلة لهم .[footnoteRef:4] [3:  - القرار رقم 1 المؤرخ في 24 جويلية 2013 المحدد لنظام الداخلي لمجلس المنافسة .- متوفر على الموقع الالكتروني لمجلس المنافسة-]  [4:  - و لقد صدر المرسوم التنفيذي رقم 12-204 المؤرخ في 6ماي 2012 المحدد لنظام أجور أعضاء مجلس المنافسة و الامين العام و المقرر العام و المقررين.- متوفر على الموقع الالكتروني لمجلس المنافسة-] 

و قد  ألزم هذا النظام الداخلي أعضاء مجلس المنافسة و المقرر العام و المقررين بواجب التحفظ و بعدم الكشف عن أية وقائع أو عقود أو معلومات و التي هم على علم بها أثناء قيامهم بأداء مهامهم و كذا ألزمهم بالمواظبة و ذلك حسب نص المادة 4 منه.
 ولقد تم تعديل  المرسوم التنفيذي المحدد لتنظيم مجلس المنافسة في 2015 أنشئت مديريات تابعة له حسب المادة الثالثة منه و هي :
-مديرية الاجراءات و متابعة الملفات و المنازعات.
-مديرية أنظمة الاعلام و التعاون و الوثائق.
-مديرية الادارة و الوسائل.
-مديرية دراسة الاسواق و التحقيقات الاقتصادية .
ويحدد تنظيم المديريات بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية و رئيس مجلس المنافسة حسب المادة 4 من نفس المرسوم.[footnoteRef:5] [5:  -و لم يكن مجلس المنافسة يتوافر على مديريات حاصة به إذ أن المرسوم الرئاسي رقم 69-44 المؤرخ في 17 جانفي 1996 يحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة  (الجريدة الرسمية العدد 5 لسنة 1996) كان ينص على وجود مصالح تابعة لمجلس المنافسة و هي : مصلحة الاجراءات ، مصلحة الوثائق و الدراسات و التعاون و مصلحة التسيير الاداري ة المالي و الاعلام الالي .] 

و لقد نص على أن ميزانية المجلس تسجل في ميزانية وزارة التجارة وتخضع للقواعد المطبقة على ميزانية الدولة. و رئيس مجلس المنافسة هو الامر بالصرف طبقا للمادة  33 من قانون المنافسة.
كما منح الحق للمجلس أن ينشأ عند الحاجة أي فوج عمل أو أي لجنة تقنية للتفكير  والدراسة و التحليل وتحدد تشكيلتها وطبيعة ومدة أشغالها بعد مداولة المجلس بموجب مقرر من رئيس المجلس يرسل للوزير المكلف بالتجارة و ينشر في النشرة الرسمية للمنافسة .



ثانيا : صلاحيات مجلس المنافسة 
عرف المشرع في قانون المنافسة الضبط حسب نص المادة 03 من قانون المنافسة بكونه : "كل إجراء أيا كانت طبيعته، صادر عن آية هيئة عمومية بهدف تدعيم وضمان توازن قوى السوق وحرية المنافسة ورفع القيود التي بإمكانها عرقلة الدخول إليها وسيرها المرن. وكذا السماح بالتوزيع الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بين مختلف أعوانها وذلك تطبيقا لأحكام هذا الأمر".
يتمتع مجلس المنافسة بمهام متعددة خارج إطار نظره في المنازعات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة وهي استشارية و مهام تنظيمية كما يتولى الاشراف على النشرة الرسمية للمنافسة.و كلها تدخل في نشاطه الاساسي و هو ضبط السوق .
1-الصلاحيات الاستشارية لمجلس المنافسة:
يقدم مجلس المنافسة الاستشارة إذا طلبتها منه الهيئات التي لها علاقة بنشاطاته.
فاستشارة المجلس هي وسيلة لتمكين المشاركين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة سواء تعلق الأمر بالحكومة أو بالمواطن البسيط عن طريق جمعيات حماية المستهلكين من الاستفادة من خبرة المجلس.
وتقسم الصلاحيات الاستشارية التي يتمتع بها مجلس المنافسة إلى صلاحيات استشارية إلزامية وصلاحيات استشارية اختيارية.
أ/ مجال الاستشارة الإلزامية لمجلس المنافسة :
 يتمثل مجال الاستشارة الإلزامية في الحالة المذكورة في المادة 36 من قانون المنافسة. إذ يجب أن يستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي له صلة بالمنافسة أو إدراج تدابير يكون من شأنها:
-إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط ما أو دخول سوق ما إلى قيود من ناحية الكم.
-وضع رسوم حصرية في بعض المناطق والنشاطات.
-فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات.
-تحديد ممارسات موحدة في ميدان شروط البيع.
ب/ مجال الاستشارة الاختيارية :
أما مجال الاستشارة الاختيارية فهو واسع:
    إذ يقدم مجلس المنافسة الاستشارية للحكومة إذا طلبت منه ذلك وكذلك يمكن أن تستشير الجماعات المحلية والهيئات الاقتصادية والمالية والمؤسسات والجماعات المهنية والنقابية وكذا جمعيات المستهلكين في كل موضوع له علاقة بالمنافسة حسب نص المادة 35 من قانون المنافسة. كذلك يمكن للهيئات القضائية أن تطلب رأي مجلس المنافسة فيما يخص معالجة القضايا المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة. في هذه الحالة لا يبدي مجلس المنافسة رأيه إلا بعد الاستماع إلى الأطراف المعنية بالقضية وهذا حسب نص المادة 38 من قانون المنافسة.
و لقد تناول النظام الداخلي لمجلس المنافسة في المادتين 15 و 16 الاجراءات الخاصة بالاستشارات و طلبات إبداء الرأي . 
2-الصلاحيات التنظيمية لمجلس المنافسة:
منحت المادة 34 من قانون المنافسة لمجلس المنافسة سلطة اتخاذ تدابير في شكل نظام أو تعليمة أو منشور ينشر في النشرة الرسمية للمنافسة. وذلك بغرض ضمان السير الحسن للمنافسة وترقيتها.
كما له أن يطلب من المصالح المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية التابعة لوزارة المكلفة بالتجارة إجراء كل تحقيق أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضايا التي تدخل في اختصاصه.
و له أن يقوم بكل تحقيق أو دراسة أو خبرة بغرض الإطلاع على وضعية المنافسة في سوق ما وتطبيق الإجراءات الملائمة. 
كذلك لمجلس المنافسة علاقة مع السلطات المختصة الأجنبية و لقد منحه المشرع سلطة اتخاذ قرار إرسال معلومات أو وثائق يحوزها أو يمكن أن يجمعها إلى سلطات أجنبية المكلفة بالمنافسة إذا طلبت منه ذلك وذلك بشرط ضمان السر المهني ومع ضرورة احترام مبدأ المعاملة بالمثل حسب نص المادة 40 من قانون المنافسة. 
كما يمكن أن يقوم بالتحقيقات بطلب من السلطات الأجنبية لكن في هذه الحالة تراعى إجراءات التحقيق أمام مجلس المنافسة الجزائري.وفي كل الأحوال لا يستطيع مجلس المنافسة أن يقدم الإعانة إلى السلطات الأجنبية إذا كان من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو المصالح الاقتصادية العليا أو بالنظام العام الداخلي حسب نص المادة 42 من قانون المنافسة.
و لقد أكد المشرع على استقلالية مجلس المنافسة في مهامه التنظيمية عن طريق نصه على أن أي اقتراح ذو طابع تشريعي أو تنظيمي من شأنه التأثير على سير عمل المجلس و تنظيمه يقدم لموافقة المجلس و أي اقتراح أخر أو إجراء متخذ خارج هيئة المجلس فهو باطل و ذلك في المادة 47 من النظام الداخلي لمجلس المنافسة .
    3- الاشراف على النشرة الرسمية للمنافسة :
      يتولى مجلس المنافسة عملية إنشاء و إعداد طبع و نشر النشرة الرسمية للمنافسة و ذلك حسب المرسوم التنفيذي رقم 11-242 المتضمن إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة.[footnoteRef:6]  [6:  - المرسوم التنفيذي رقم 11-242 المؤرخ في 10 يوليو 2011 المتضمن إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة و يحدد مضمونها و كذا كيفيات إعدادها – متوفر على الموقع الالكتروني لمجلس المنافسة-] 

تنشر في النشرة الرسمية للمنافسة القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة و أرائه و كذا التعليمات و المنشورات و كل الاجراءات الاخرى الصادرة عن مجلس المنافسة .وكذا القرارات أو مستخرج من القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر العاصمة والمحكمة العليا و مجلس الدولة .كما تنشر فيها قرارات و أراء سلطات الضبط القطاعية . كما تنشر فيها التحليلات و الدراسات و الخبرات و التعليقات المنجزة في ميدان المنافسة.
ويمكن أن تنشر فيها المداخلات و العروض المقدمة خلال الملتقيات و الايام الدراسية و الورشات المنظمة حول المواضيع المتعلقة بالضبط و المنافسة وكل المعلومات المفيدة  .

4- الصلاحيات الردعية لمجلس المنافسة ( شبه قضائية ):
يتولى مجلس المنافسة النظر في المنازعات التي ترفع إليه والتي يكون موضوعها ممارسات مقيدة للمنافسة. ولقد حدد المشرع الجزائري في المادة 44 من الامر رقم 03-03 مجال تدخل مجلس المنافسة و حصره في الممارسات المقيدة للمنافسة التالية : 
· الممارسات و الاعمال المدبرة و الاتفاقات الصريحة و الضمنية .-المادة 06-
· التعسف الناتج عن الهيمنة على السوق .-المادة 07-
· التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية لمؤسسة أخرى - المادة 11-
· البيع بأسعار منخفضة تعسفيا. - المادة 12-
 في حين أخرج المشرع المنازعات التالية من اختصاص مجلس المنافسة: 
- إبطال الاتفاقات والعقود : حسب المادة 13 من قانون المنافسة الآثار و الالتزامات التي تترتب على ابرام العقود و الالتزامات بين المؤسسات الاقتصادية تخرج من اختصاص مجلس المنافسة و تدخل في اختصاص الهيئات القضائية . فيكون من اختصاص القاضي المدني أو التجاري حسب الحالة.
-   الفصل في طلبات التعويض : حسب المادة 48 من قانون المنافسة يمكن لكل شخص تضرر من ممارسة مقيدة للمنافسة أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة. و عليه ينحصر اختصاص مجلس المنافسة في الحكم بغرامات أما طلبات التعويض فترفع أمام القضاء التجاري أو المدني.
- الفصل في المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين :  لا يحق لمجلس المنافسة أن يحكم بعقوبات جزائية بدنية . نلاحظ أن قانون المنافسة الملغى 95-06 كان يتضمن عقوبات جزائية بدنية على خلاف القانون المطبق حاليا. 

